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 الملخص

،  عليه   يثره على الجاني والمجنأالكاذب الذي لا يقتصر    هي ظاهرة الإخبار  ،سلبية التي تعاني منها المجتمعاتمن الظواهر ال

الظا هذهِ  اتسعت  وقد  لهُ  والديني  والأخلاقي  الاجتماعي  الأساس  وتضرب  المجتمع  أفراد  على  آثاره  يمتد  احتلال بل  بعد  هرة 

ن يتناول هذا الموضوع الخطر من خلال بيان مفهوم جريمة الإخبار الكاذب وما أعلى الباحث    وقد أوجب.  2003العراق عام  

القانوني    ،م فيهأهميته وتميزه عن مفاهيم أخرى مشابهة له وبيان القصد الجرمي وعلة التجري التكيف  الباحث بيان  ولم يفوت 

الإخبار جريمة  ودوافع  فيه وصور  الجريمة  وأركان  الكاذب  الإخبار  البحث  أو  ،الكاذب  لجريمة  النتائج نهينا  تضمنت  بخاتمة 
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Abstract 

One of the critical negative phenomena plaguing contemporary societies is the offense of false 
reporting. Its detrimental impact is not merely confined to the perpetrator and the victim; rather, 
it extends to the broader community, undermining its social, moral, and religious foundations. 
This phenomenon has notably proliferated following the 2003 occupation of Iraq. This 
escalation has prompted the researcher to address this hazardous issue by examining the 
conceptual framework of the crime of false reporting, its legal significance, and its distinction 
from other analogous legal concepts. Furthermore, this study delineates the requisite criminal 
intent and the rationale underlying its criminalization. The researcher also analyzes the legal 
characterization (qualification) of the offense, its constituent elements, and its various forms and 
motives. Ultimately, the study concludes with a final section presenting key findings and 
practical recommendations. 
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 الـمـقـدمـة 

يبقى ضمن   ما  الظواهر  هذه  البشرية ومن  قدم  قديم  ما هو  ومنها  بها  التي تضر  السلبية  الظواهر  من  كثير  المجتمعات  تسود 

معدلاته الطبيعية المقبولة ومنها ما يصبح مشكلة كبيرة لها تأثير واضح وانعكاس سلبي على المجتمع ومن الظواهر الاجتماعية  

الإالخطيرة   الكاذب  ظاهرة  وانحلال  أخبار  الأمريكي  الاحتلال  بعد  خاصة  السري  للمخبر  يكون  ما  وغالباً  الكاذب  الادعاء  و 

ساس فيها، لهذه الظاهرة وأصبحت شائعة وقد ذكرت في كتاب الله الكريم  أدور    لى ظهورإير من القيم الاجتماعية مما أدى  الكث

 :ومنها قوله تعالى في سورة يوسف

نْ أهَْلِهَا إِن ٢٥﴿ قَالتَْ مَا جَزَاءُ مَنْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوءًا إلِاا أنَ يسُْجَنَ أوَْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ ﴿ ﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدتَنِْي عَن نافْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ م ِ

ادِقيِنَ ﴿٢٦كَانَ قمَِيصُهُ قدُا مِن قبُلٍُ فَصَدقَتَْ وَهوَُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿ ا رَأىَٰ  ٢٧﴾ وَإِن كَانَ قمَِيصُهُ قدُا مِن دبُرٍُ فَكَذبَتَْ وَهوَُ مِنَ الصا ﴾ فَلمَا

  (1) ﴾﴾ ٢٨قمَِيصَهُ قدُا مِن دبُرٍُ قَالَ إنِاهُ مِن كَيْدِكُنا ۖ إِنا كَيْدكَُنا عَظِيمٌ ﴿

ً أن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا  إى ﴿  وقال تعال  ن هذه الآياتإ  (6الحجرات )  بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾  ن تصيبوا قوما

غوائها. والكيد  إامرأة العزيز ضد نبي الله يوسف )عليه السلام( تتهمه بمحاولة  خبار كيدي تقدمت به  إالكريمة تصور لنا واقعة  

نساني شائن ومعيب ويمس مصالح إن هذه الظاهرة تمثل سلوك إيدة تعني المخاتلة والحيلة لذا ففي اللغة هو المكر والخبث والمك 

لى نبذه واستهجانه  إديان والحضارات  ماً شرعاً وقانوناً ودعت جميع الافراد والمجتمع ويضر بهم لذا كان هذا السلوك محرالأ

فية والسياسية  خرى، ويتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقاألى  إخر ومن حضارة  آلى  إن نشاطه يختلف من مجتمع  أو

نسان وقرر له  ساسي فطر عليه الإاخبار الصادق الذي يمثل حق  نسان في الادعاء والإنه يتناقض مع حق الإأالسائدة فيها كما  

ولغر الغير  الدفاع عن حقوقه وحقوق  الإمصض  عدم  اقتضى  مقدس  فهو حق  به  الحهما  استعمالاخلال  التي و  للغاية  ه خلافاً 

ف والنزاهة حين يستعمل حقه هذا ن يتحلى بمبادئ الشرأمانة وو المدعي الصدق والأأجلها لذا يفترض في المخبر  أوضع من  

المشروعة للوصول  أو الطرق  التبين من نقل  إن يسلك  الخبر بالادعاء والاتهام ويوجب  ناقل  لى غايته والغاية الاستشعار من 

حقاق  إن ينطلق من نوايا حسنة دافعها  أخرين وضرار بالآن لا يكون وسيلة للإأيخل سير العدالة ون يتجنب كل ما  أو... الخبر

والثأر   والانتقام  الحقد  دافع  لا  هذا أالحق  ببحث  نقوم  سوف  وعليه  والعدل  الحقيقة  حساب  على  الخاصة  المصالح  تحقيق  و 

ثاني التكييف خبار الكاذب يتضمن المبحث الهوم ظاهرة انتشار جريمة الإالموضوع في ثلاث مباحث يتضمن المبحث الأول مف 

 .خبار الكاذبثار السلبية لجريمة الإالكاذب ويتضمن المبحث الثالث الآ  خبارالقانوني لجريمة الإ

 البحثولاً: أهمية أ

خبار الكاذب من الجرائم واسعة الانتشار قديماً وحديثاً، وهي من الجرائم العمدية التي تتطلب سوء القصد لدى  تعتبر جريمة الإ

و  الجاني، في خطورته  البحث  أهمية  والأإوتكتسب  الاجتماعي  الواقع  على  الأبعاده  بما تضرب  والخلافات  الخلقية  سري  بعاد 

ثاره وانعكاسهُ على الواقع الاجتماعي آول هذا الموضوع لنعرف أسبابه ووالدينية وسوء التربية، وكل هذا كان مدعاة لأن نتنا 

 والأخلاقي.

 البحث ثانياً: مشكلة 

القانون قد وفر لبعض أخاصة و  بعاد الاجتماعية والأخلاقية والدينية التي ترافق هذا السلوك،تبرز لنا مشكلة البحث في الأ ن 

 غراضه الخطرة والدنيئة.أتوفير الحماية لتحقيق خبار الكاذب في المخبر السري من جوانب الإ

  البحثثالثاً: منهجية 

 لى الأهداف والمرامي لهذا البحث من اتباع المنهج التحليلي المقارن. إكان ولا بد لنا في الوصول 

 البحثرابعاً: خطة 

الوصول  أمن   والغايإجل  الأهداف  البحث  لى  تقسيم  من  هذا  بحثنا  في  مقد إات  مبحث  لى  من  بينهما  تضمنت  وخاتمة  ول  أمة 

خبار الكاذب، وتم تقسيمه  ثاني التكليف القانوني لجريمة الإومبحث  ،  مطالبلى ثلاث  إخبار الكاذب وتقسيمه  لمفهوم جريمة الإ

 
 (. ٢٨-٢٥سورة يوسف الآية ) 1
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 لى ثلاث مطالب كذلك. إ

 خبار الكاذبمفهوم جريمة الإالأول: المبحث 

لى شخص معين بنية  إ سناد فعل  إدى السلطات العامة كذب ما يتضمن  حإخبار  إنها تعمد  أالكاذب ب  خباريمكن تعريف جريمة الإ

 ليه. إاقعة صحيحة تستوجب عقاب من تسند خبار بوإو هو أضرار به الإ

ثبات وقوع ضرر المبلغ في إلنفسي الضار يلتزم القاضي فيها بخبار الكاذب جريمة مادية من جرائم الحدث اوتعتبر جريمة الإ

 ً تبعا الجريمة،    حقه  تقوم  لا  الضرر  ينعدم  فحيث  ضده  بالمخبر  الضرر  هذا  بأحداث  المبلغ  نية  باعتباره  القصد  سوء  لتطلب 

بينما   الإجرائية،  العربية  القوانين  من  وكثير  الجزائري  القانون  وكذلك  المصري  القانون  استخدمه  الكاذب  البلاغ  ومصطلح 

المسطرة   قانون  واستخدم  الافتراء(  والأردني مصطلح )جريمة  واللبناني  السوري  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  يستخدم 

دعاء الكيدي( للدلالة ات الجزائية السعودي باصطلاح )الاالجنائية المغربي مصطلح )الوشاية الكاذبة(. وقد اخذ نظام الإجراء

( على أنه )...ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة ٢١٧على جريمة البلاغ الكاذب حيث نص في مادته )

الت طلب  في  الحق  المقررة  المدة  من  أكثر  توقيفه  أو  سجنه  الكاذبمدة  البلاغ  تعريف  ويمكن  من  عويض(  كاذب  إخبار  بأنه   :

شخص أو أكثر إلى السلطة المختصة عن قيام شخص معين بالذات بارتكاب جريمة أو فعل موجب للعقوبة بقصد الإضرار به 
(2). 

خبار وهي قاضي التحقيق  ليها الإإصول المحاكمات الجزائية العراقي، الجهات التي يقدم  أ( من قانون  ٤٧ن المادة )أوقد بينت  

الإوالمحقق والاد الشرطة ومكان  العام ومركز  في محل  عاء  يتحدد  المخبر  إ خبار لا  عليه وإو  أقامة  المجنى  في  إقامة  ي  أ نما 

صل  ن كان الأإ المكان الذي وقعت فيه الجريمة و  ليه لأنه قد يتعذر عليه ذلك ضمن اختصاصإوصول  مكان يستطيع المخبر ال

ً للإ الجريمة يتم علنا المخبر على    خبار عن  المشرع  أوتتضح فيه شخصية  ً ن يكون الإأجاز ولاعتبارات معينة  أن    خبار سريا

)  جازتأحيث   المادة  من  الثانية  الجزائأ(  ٤٧الفقرة  المحاكمات  الإصول  بأن  بأمنخبية  الماسة  الجرائم  في  السري  الدولة    ار 

و السجن المؤقت أو السجن المؤبد  أخرى المعاقب عليها بالإعدام  م التخريب الاقتصادي والجرائم الأالداخلي والخارجي وجرائ

الك العامة في الإن ذلك يشكل ااشف عن هويته وعدم اعتباره شاهد ووذلك بان يطالب المخبر بعدم  القاعدة  ار  خبستثناء على 

ن الحالات المذكورة هي فيها الجرائم التي وردت على أتثناء لا يجوز التوسع فيه سيما ون الاسإالعلني عن الجرائم وبالتالي ف

ذات   خطرة  جرائم  وهي  الحصر  وسبيل  المجتمع  استقرار  في  كبير  الإإتأثير  الجرائم  العراق  شهده  ما  والجرائم  نما  رهابية 

فصاح عن  تدفع الكثير من المواطنين عدم الإن يتعرض للقتل ولخطر جسيم  أ عن هويته    المنظمة وخوف المواطن من الكشف

 ً  (3) .وراق التحقيقيةفي الأ هويتهم علنا

قد  أو العراقي  المشرع  الإإ شار  أن  جريمة  المادةلى  في  الكاذب  رقم    )٢٤٣(  خبار  العقوبات  قانون  من  لسنة   (١١١(الملغاة 

ً أحيث ينص على )كل من   ١٩٦٩ حد أخبر  أو  أنها لم تقع  أضائية والإدارية عن جريمة يعلم بحدى السلطات القإفي    خبر كذبا

المذكورة بسوء نية بار المختصة  ارتكأو اختلق  أخباره  إتكاب شخص ما جريمة مع علمه بكذب  السلطات  اب  دلة مادية على 

خبر السلطات أم براءته وكل من  جراءات قانونية ضد شخص يعلإو تسبب باتخاذ  أخبار  شخص ما جريمة مع علمه بكذب الإ

و بإحدى هاتين العقوبتين وبالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث  أو الغرامة  أذبة عن جريمة وقعت يعاقب بالحبس  نها كاأبأمور يعلم  

 .(4)و مخالفة( أذا كانت الجريمة جنحة إو بإحدى هاتين العقوبتين أامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار سنوات وبغر

خبار الكاذب وشهادة الزور  المسؤولية القانونية عن جريمة الإنه يقع تحت طائلة  إخباره فأخبر السري في حالة كذب  ن المأكما  

القاضي   وعلى  القضاء  السري  وتضليل  المخبر  لأقوال  تدوينه  وأعند  الدقة  يتوخى  دور  أ ن  له  يكون  وقائع إن  بتحري  يجابي 

يقاع بهم يحاول الوشاية بالأبرياء لغرض الإلا يكون للأخبار السري طريقة للمتصيدين في المياه العكرة بحيث    الدعوة ولكي 

والإ الواجب  إساءة  وتوقيفهم  لتحقيق  أ لى سمعتهم ومن  الفرص  لهؤلاء  تتاح  الأن لا  والضمير  غراضهم  والشر  للقانون  مخالفة 

ن أسان في حريته ونل طوعي والتأكد على احترام حق الإخبار عن الجرائم بشكالمواطن في الإ  نساني ولا بد من تفعيل دورالإ

خبار السري يمثل  ن الإأخبار كما  كمة دليل وقرينة على عدم جدية الإن عدم حضور المخبر للمحأالأصل هي براءة المتهم و

 
 .٨١، ص ٢٠٠٩عبد القادر محمد القيسي، المخبر السري بين الكشف عن الجريمة والإخبار الكاذب، مكتبة الصباح، بغداد،  2
 . ٨٢عبدالقادر محمد القيسي، المصدر السابق، ص  3
 ١٩٦٩لسنه  ١١١من قانون العقوبات العراقي الملغاة رقم  ٢٣٤المادة  4
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 .(5) اعتداء على حسن أداء الدولة الوظيفي 

ً أ( بموجب قانون العقوبات )كل من  243وقد تم التعديل على المادة ) رية عن جريمة  و الإداأية  حدى السلطات القضائإ  خبر كذبا

لم تقع   بأنها  المذكورة بسوء نية ارإخبر  أو  أيعلم  المختصة  و  أخباره  أتكاب شخص ما جريمة مع علمه بكذب  حدى السلطات 

نية ضد شخص يعلم برائيته و اختلق إجراءات قانوأخبار  اب شخص ما جريمة مع علمه بكذب الأدلة مادية على ارتكأاختلق  

ريمة التي اتهم بها  نها كاذبة عن جريمة وقعت يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجأمور يعلم  أات المختصة بخبر السلطأوكل من  

 .(6) تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات(  ن لاأخباره وفي كل الأحوال أذا ثبت كذب إالمخبر عنها 

الأول   المبحث  هذا  ماهية  إوسنتناول  الأول عن  المطلب  حيث سنخصص  مطالب  ثلاث  الإلى  وجريمة  الكاذب  المطلب  خبار 

خبار الكاذب وعلة لثالث عن القصد الجرمي لجريمة الإخبار الكاذب عن مفاهيم مشابهة والمطلب االثاني عن تمييز جريمة الإ

 خبار.التجريم الإ

 : خبار الكاذبجريمة الإ  الأول: ماهيةالمطلب 

الكاذب لأالمعنى اللغوي للإ  لىإن نتطرق  ألابد   المعنى اللغوي لعنوان أجل كمالها لابد  أن كل دراسة بحثية من  خبار  ن تبين 

 .البحث

العالم خبار والخبير  رجل خبر كريم الخبر وهو يتخير الإأخبرته وخبرته و  أنب  تاك منأعلام، والخبر ما  الإ  :خبار لغةويراد بالإ

الإ بالشيء،   (7).  ي جربأذا خبر  إنسان  بالأمر والخبرة، مخبرة  العلم  بالضم هو  الخبر، والخبر  السؤال عن  والاستخبار هو 

خبار كالأنصاري والأنماطي واشتهر به الهيثم  خبار المؤرخ نسب للفضل الإرن خبرك معنى )لأعلمن علمك(، والإوقولهم لأخب

 .(8)  بن عدي الطائي

المعنى اللغوي لكلمة الكاذب، فمأ ً   :ن الكذبإا  نني قد بعتهم  أذا سمعت بإ، كذبذب، وقد قيل  نقيض الصدق، كذب، يكذب، كذبا

 .(9)بوصال غانية فقل كذبذب 

الإأ لجريمة  القانوني  المعنى  فما  الكاذب  العراقي رقم  إ خبار  العقوبات  قانون  تعريف جريمة  ١٩٦٩لسنة   ١١١ن  قد خلا من 

الكاذب بصورة صريحة،  الإ التي تطرقت  نه تضمن ب ألا  إخبار  القانونية  النصوص  الموادإعض  الجريمة في  ،  ٢٤٣) لى تلك 

٢٤٥،  ٢٤٤.) 

المادة العراقي على: ))كل من  ٢٤٣) حيث نصت  العقوبات  قانون  ً أ( من  الإداري  خبر كذبا أو  القضائية  السلطات  ة عن  إحدى 

خبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب إخباره أو اختلق  أجريمة يعلم أنها لم تقع أو  

الواقع أو تسبب باتخاذ إجراء قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من  أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف  ات 

المخبر عنه إذا ثبت خبر السلطات بأمور يعلم إنها كاذبة عن جريمة وقعت، يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها  أ

و أخباره  سنوات  كذب  عشر  بالسجن  العقوبة  تزيد  لا  أن  الأحوال  كل  ً أو (10) في  تعريفا يذكر  لم  العراقي  المشرع  ً   ن    صريحا

 .ن ذلك ليس من مهام المشرع بل مهمة الفقه والقضاءأخبار الكاذب على اعتبار لجريمة الإ

 : خبار الكاذب عن مفاهيم مشابهةتميز جريمة الإ: المطلب الثاني

المطلب   هذا  في  بيان  إسنتطرق  الإ  وجهألى  جريمة  بين  والاختلاف  الأالتشابه  الجرائم  بعض  وبين  الكاذب  وهي خبار  خرى 

 الزور وذلك كما يلي: ةجريمة شهادجريمة تضليل القضاء و

 
تموز،  (، )٣د. محمد ماضي، الخبر السري عن الجرائم في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة التشريع العراقي والقضاء، السنة الثانية، العدد )  5

 2010اب، أيلول( 
 . 17/8/2009( في  4133المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 2009لسنة  15من قانون العقوبات العراقي رقم  243المادة  6
 . ٣٤٠، ص ١٩٧٧للصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت،  7
 . ١٧٨، ص١٩٧٧لابي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، بيروت،  8
 .٦٣بطرس البستاني، كتاب محيط المحيط، مطبعة دار العلم، بيروت، لبنان، ص 9

المادة    10 نص  رقم    ٢٤٣عدل  العقوبات  القانون  بموجب  الحالي  النص  العدد    ٢٠٠٩لسنة    ١٥إلى  العراقية  الوقائع  جريدة  في  في   ٤١٣٣المنشور 

17/8/2009 
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 : خبار الكاذب وتضليل القضاءولاً: جريمة الإأ

تلافها إو  أو اختلاسها  أدلة الجرمية  خفاء الأإو اء بمعلومات مفتعلة وغير حقيقية  دلانها الإأيمكن تعريف جريمة تضليل القضاء ب

ن سبب أب مع جريمة تضليل القضاء من حيث  خبار الكاذين قناعات خاطئة وتشترك جريمة الإبقصد حمل القضاء على تكو

 ( 11) .شغاله في قضايا كيديةإير السليم لمرفق القضاء وعدم  تجريمها هو لضمان الس

. ومن  (12) عليه    يالجاني برسم الطريق لإيقاع المجننها من الجرائم ذات الطابع الذهني، حيث يقوم  أوكذلك تشترك الجريمتين ب

ن الكذب امتين من حيث  حد العناصر الاساسية في الجريمتين وكذلك تتفق الجريأن الكذب يشكل  اخرى من  وجه الاشتراك الأأ

الأأيشكل   العناصر  الجحد  للقصد  كأساس  المخبر  لدى  النية  في  حيث  ساسية  المعنوي،  للركن  المكون  من أنائي  الجريمتين  ن 

ثناء السير  أقضاء تفترضان هناك جريمة قائمة ون جريمة تضليل الأختلافات بين الجريمتين تتمثل في  الجرائم العمدية. وهناك ا

ن جريمة  أ ن يعبث بأدوات الجريمة في حين  أو  أشياء  ماكن والأشخاص والأق والمحاكمة بغير الفاعل حالة الأبإجراءات التحقي

خبار الكاذب في  لمشرع العراقي قد تناول جريمة الإن اإتنشأ عند تحريك الدعوى الجزائية. ومن جانب ثاني ف  خبار الكاذبالإ

من قانون العقوبات ومن   (٢٥٠و ٢٤٨) ن موضوع تضليل القضاء تضمنه المادتيناعقوبات، حيث   (٢٤٦الى   ٢٤٣) المواد

 خير بناءً على القانون خبار الكاذب بموجب التعديل الأظ بأن المشرع قد شدد من عقوبة الإخلال تدقيق النصوص القانونية نلاح

بالعدد   ٢٠٠٩لسنة   (١٥) العراقية  الوقائع  جريدة  في  الحد أ حيث   2009/8/17 في ٤١٣٣المنشور  توازي  العقوبة  صبحت 

قوبة تضليل القضاء تتمثل ن عأتزيد على عشر سنوات في حين    ن لاأة التي اتهم بها المخبر عنه على  قصى لعقوبة الجريمالأ

ذا اقترنت بالظرف المشدد إسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات  ذا لم تقترن بظرف مشدد وتكون العقوبة الإو الغرامة  أبالحبس  

 ً الفاعل موظفا بكون  ً أ  المتمثل  بأشياء  آبخدمة عامة عهد    و مكلفا المحكمة  إو مادة جريمة مقدمة  أليه  لطات  و سلطة من سألى 

 .(13) و سلطة التحقيقأالتحقيق بهدف تضليل القضاء 

 : خبار الكاذب وشهادة الزورثانياً: جريمة الإ

وعرفها ، ةة بحواسه المختلفة عن واقعه معيندركه مباشرأثبات يتمثل في رواية شخص عما الإ ةدلأنها دليل من أتعرف الشهادة 

خرى، فيرى  و بإحدى حواسه الأأذنه  إو بألى معرفته بعينه  إمر توصل الشاهد  أنها )تقرير حقيقه  أالدكتور عبدالوهاب حامد ب

الدم الحار ونظراً إ النار ويسمع كلمات الذم وشم رائحة المخدر ويذوق المادة المسكرة ويلمس  المترتبة    ثارلخطورة الآ  طلاق 

من   (٢٥٧) لىإ  (٢٥١) خرى تناولت شهاده الزور في المواد منأن المشرع قد وضح نصوص عقابيه  إعلى الكذب في المادة ف

المادة ) النافذ. حيث تضمن  العراقي  العقوبات  ا٢٥١قانون  العقوبات  قانون  تعد ))( من  الزور  يعمد ألعراقي تعريف شهادة  ن 

لى إمن سلطات التحقيق    ةو سلطأ  ةخاص  ةمام محكمأو  أ  ةو تأديبيأ  ةداريإو  أ  ةمام محكمه مدنيأدائه اليمين القانونية  أالشاهد بعد  

( من  ٣٩٨(( ويقابلها نص المادة )تؤدي الشهادة عنها و بعض ما يعرفه من الوقائع التي أو كتمان كل أنكار حق إو أتقرير باطل 

نكر الحق  أو  أداري فجزم بالباطل  إو  أو قضاء عسكري  أمام سلطه قضائية  أبات السوري التي تضمنت ))من شهد  قانون العقو

وشهادة    لى ثلاث سنوات((، إشهر  أيسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة  و لكل ما يعرفه من وقائع القضية التي  أو كتم بعض  أ

الإ جريمة  مع  تشترك  حيث  الزور  من  الكاذب  جراأ خبار  من  الجريمتين  الكذب  ن  طريق  عن  العدالة  تضليل  القضاء أئم  مام 

ً أدلاء بشهادته  وشاهد الزور عند الإ لبرئ يترتب كذلك    ةدانإالمتهم و  ةبعاملين اثنين هما تبرته ساح  مام المحكمة يكون مدفوعا

الحالتين من حصول كلتا  ماليفي  منفعة  على  توفرةه  الجريمتين  لقيام  ويشترط  التي    .  العمدية  الجرائم  فهما من  الجنائي  القصد 

وشهادة اليمين    تستلزم توفر العمل والإرادة وسوء النية عند ارتكابها. وكذلك تشترك الجريمتين من حيث وجوب تحليف المخبر

ن الركن المادي  أو  .(14)دلاء بأقواله باستثناء الحدث الذي يقل عمره عن خمسه عشر سنه حيث لا يحلف اليمين  القانونية قبل الإ

لى  إ  ةمعين  ةدلاء بمعلومات عن واقعي الإأخبار  خبار الكاذب يقوم على فعل الإنه في جريمة الإأ للجريمتين يختلف من حيث  

شهادب  .لغيرا جريمة  في  المادي  الركن  الكاذبة  الز  ةينما  الشهادة  بأداء  يتمثل  المحكمة  أور  ومن  أمام  التحقيق.  سلطة  وجه أو 

 
 ١١، ص ١٩٧٩د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  11
 ١١، ص ١٩٧٩خالد حسين ال جعفر، تضليل القضاء في القانون العراقي والمقارن، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية القانون، جامعة بغداد،  12
دى هاتين العقوبتين كل من اختلس  و بإحأو الغرامة  أن )يعاقب بالحبس  أ تنص على    ١٩٦٩لسنة    ١١١راقي رقم  ( من قانون العقوبات الع٢٥٠المادة )  13

و سلطة  أقصد تضليل القضاء  و سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بأ لى محكمة  إو مادة جريمة مقدمة  أ  و مبرزاً أو غير وثيقة  أتلف  أو  أخفى  أو  أ

و  أو أخفاه أخر آ  يءو شأتضمنت )من تصرف بوثيقة  ١٩٤٩سنه ل ١٤٨( من قانون العقوبات السوري رقم  ٤٠٦التحقيق ...( والذي يقابله نص المادة )

 .لى ثلاثمائة ليرة(إضاء عوقب بالغرامة من مائة ليرة بزره للقأ ن أشوهه بعد 
 .١٩٧١، لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم من  )٦٠(انظر المادة  14
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و أ  ةمدني  ةمام محكمأن تؤدي الشهادة  أالزور    ة لمشرع قد اشترط لقيام جريمة شهادن اأخرى بين الجريمتين هو  الاختلاف الأ

تأديبيأدارية  إ محكمأو  أ  ةو  حين  أ  ةمختص  ةمام  في  التحقيق  سلطات  من  سلطة  لو  أو  الإأشترط  انه  يكون  جهة    مامأخبار  ن 

   .داريةإ ةمام سلطأخبار خبار الكاذب حتى لو كان الإقضائية بل التحقيق جريمة الإ

 : خبارخبار الكاذب وعلة التجريم الإالإ القصد الجرمي للجريمة: المطلب الثالث

الوقائع التي يبلغ    نه يتكون من عنصرين هما علم المخبر بكذبأخبار الكاذب وعلة التجريم بن القصد الجرمي في جريمة الإ أ

ساءة  إ  خبار هو لضمان شرف الناس اعتباره في مواجهةما الهدف من علة تجريم الإأ  .هضرار بمن بلغ في حقعنها ونية الإ

التبلي في  الحق  في جريماستعمال  الجرمي  القصد  بكذبالإ  ةغ عن جرائم  المخبر  علم  هما  يتكون من عنصرين  الكاذب   خبار 

اً لذا يتطلب النص  خر حتمم هذين العنصرين ما يفيد قيام الآوليس في قيا  ضرار بمن بلغ في حقة.الوقائع التي يبغ عنها ونيته الإ

الإ على  العللعقاب  الكاذب  الإخبار  ونيته  القصد  سوء  مع  بالكذب  ولم  كل  أ ضرار  حتماً  خباإن  عليه  يترتب  الغير  حث  في  ر 

جراءات التحقيق لا تخلو من مساس بشعور المخبر ضده وحريته ولكن  إهذا البلاغ من    هقل تبعاً لما يقتضيضرار به على الأإ

ذا كانت النية إتكون العبرة بالنية الغالبة ف ،خرى حسنةالأبهذا المعنى و ةحداهما سيئإجيش في صدر المخبر الكاذب نيتان حيث ت

لسلوك ومارق بنه سي اان  أن يبلغ والده كذباً بأضرار من هذا القبيل  بتخلف نيه الإ  عندئذٍ النية الحسنة تعين القول    هي  ةالراجح 

ن تعثر له على مقر بجريمة وهمية أتبلغ زوجه تغيب عنها زوجها دون    نأ و  أصلاحه يتعلم  إدخاله  إلى  إمن سلطته وذلك ليصل  

تي ينتفي بتخلفها القصد ضرار الالإ ةعليه هذا هو المراد بني عثورارتكابها هذا الزوج وذلك لتستعين بالشرطة في البحث عنه وال

الواقعأالجنائي   العلم بكذب  الواقعنه يكون يقيألى تعريف وبديهي  إفلا يحتاج    ةما  بكذب  فلا يعد عالماً  شك بصحتها من ي  ةنياً 

 المسؤوليةلا  إهذا المسلك من جانبه لا يستوجب    فمثل  ةدئذ يكون مشوباً بالتسرع والرعونخباره عنها عنإن  أ مجرد شك، ولو  

ه قاصراً  ركان هذه الجريمة كما بيناأن يتضمن ما يثبت توافر  أخبار كاذب يجب  أدانة على  ن الحكم بالإإ خيراً فأ. و(15)المدنية  

للنقض،   الكاذما علة تجريم الإأفي التسيب قابلاً  الكاذب ضمان شرف النب لقد استهدف المشرع من تجريم الإخبار  اس خبار 

مر الشكوى الكيدية وواقع الأ  المكفول للناس جميعاً في مواجهة  ساءة استعمال الحق في التبليغ عن الجرائمإواعتبره في مواجهة  

الناحية الخاصة للأ ن المصلحة المحمية من هذه الجريمة هي مصلحة  أ اية شرفهم واعتباره في  فراد في حممزدوجة فهي من 

دارية من شر التضليل و في حماية السلطات القضائية والإخرى مصلحة عامة تبدأخبارات الكاذبة وهي من ناحية  مواجهة الإ

 (16) خبارات الكاذبة التي تعطل وضيفتها وتشوه مقصدها.ريق مدها بالإعن ط

 خبار الكاذبالتكييف القانوني لجريمة الإ: المبحث الثاني

ً أن الدعوى تعتبر  إ لى  إمام نصوص تحتاج  أعند تطبيقه للقانون لا يجد نفسه    يمن الواقع والقانون والقاض  مام المحكمة خليطا

ً أ  نما يصادف مجموعة من الوقائع يتوقع على تحديدها اختيار القاعدة القانونية وهوإالتفسير والتطبيق و تفسيره للواقعة    يف  يضا

 ً ً   وتطبيقها لا يضع بحثا تحديد    ياصة ووقائعها الذاتية مما يؤثر فدعوى محددة لها ظروفها الخ  ينما يفصل فإو  مجرداً   قانونيا

ً ذا كان الأإكلمة القانون و لى إيحتاج كل الاحتياج    ين القاضإوالقانون وظروف خاصة بكل دعوى ف  من الواقع  مر كذلك خليطا

نه يبحث عن ما يجب إالدعوى ف  ي تم فهم الواقع فأمتى    يلمنطق حتى يحسم هذا الأمر فالقاضممارسة نشاط فكرى يتصف با

من    أيتطبيقه   الأتنزيله  كانت  حكام  ولما  الواقع  هذا  على  تتناول  حكاأقانون  وعمومية  مطلقة  القانون  ً أم  من    عداداً أو  نواعا

تاالحو الحوادث لا تقوم  دث لا  ليست ف لا معإنحصر وكانت هذه  لتنزيل تلك    ينية لكل معنى منها خصوصية  غيره فلا سبيل 

ً و ذلك العامأن ذلك المعنى يشمل ذلك المطلق  ألا بعد معرفة  إحكام على هذه الحوادث  الأ وكله على كل حال    . وقد يكون صعبا

و وضعه تحت عموم  أكم القانون  لى حإ الدعوى    يحاصل فهم الواقع ف  يسماه القانون فأما    ا الاجتهاد هوفيه نظر واجتهاد وهذ

 ً  يحصل به لمسمى هذا   يياه باسم قانونإو تصرفاً هو تسميته  ا  عقداً   وأ  مراً أو  أ  القاعدة القانونية المنطبقة فتكييف القانون حادثا

صب و نأ  ةمانأو خيانة  أو تبديد  أنه سرقة  أذ مال الغير بغير حق هو تسميته بخأ  يثار قانونية فتكييف ما يقع فآحكام وأالاسم من  

وضع    ي هذا المجال لم يجر ف يف  ي همية وخطورة دور القاضأ يستحقها على فعلته، وتظهر    يالت  ةليطبق على الأخذ بمادة العقوب

ً الأ القانونية على وتيرة واحدة فهو يصفها مكتفيا السامع    لفاظ  المعانأفيها بما ترسمه عند  القارئ من صور  جريمة هتك ك  يو 

و والافتراء  والسب  ذلكأعرض  وغير  السب  مطالب  (17)  لفاظ  ثلاث  في  الموضوع  هذا  تناول  الأ  .وسيتم  يتناول  المطلب  ول 

 
 .٥٨٥، ص ١٩٨٢إلى جامعة عين الشمس،  ةالقانونية والعلمية، أطروحة مقدمنهاد هابيل البرشاوي، شهادة الزور من الناحيتين   15
 .٨٩عبدالقادر محمد القيسي، مصدر سابق، ص  16
 .٨١عبدالقادر محمد القيسي، مصدر سابق، ص  17
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لى إخبار الكاذب  ر الكاذب المطلب الثالث تقسيم الإخبابار الكاذب والمطلب الثاني صور ودوافع جريمة الإخركان جريمة الإأ

 .ملزمجوازي و

 خبــــــــار الكــــــــاذبأركــــــــان جريمة الإ: ولالمطلب الأ

 : خبار الكاذبالركن المادي للجريمة الإ :ولاً أ

 :شروط وهي ةربعألا بتوفر إخبار الكاذب لا تتكون ن جريمة الإأمن قانون العقوبات العراقي  ٢٤٣ يستفاد من نص المادة 

 : و البلاغ أخبار ول: الإالشرط الأ

وبذلك ) دارية عن جريمة ........ بسوء نيةو الإأ  حدى السلطات القضائيةإخبر كذب  أعقوبات تنص على )كل من    ٢٤٣مادة  ال

ن العقاب ليس مقصور على  أ على ذلك    يي شخص مهما كانت صفته وينبنأن الجريمة يمكن وقوعها من  أ يتضح من هذه المادة  

جريمة  نها وقعت على غيره بل يتناول الشكوى التي يرفعها المجنى عليه عن  أالذي قدمه الشخص عن جريمة يدعى    خبارالإ

من موظف في   خبار الكاذب حتى ولو كان حاصلاً عى فيها بحق مدني، ويعاقب على الإنها وقعت عليه وهو حتى لو ادأيزعم  

الإثنأ على  ويعاقب  تأديته وظيفته،  شفهياً  اء  الكاذب سواء حصل  يستوي  أخبار  كما  بالكتابة  ً أو  يكون مرفوعا على صورة   ن 

المبلغ    خبار مسطوراً ن يكون الإأ مة للقضاء ويستوي  و مدونة في مذكرة مقدأو عريضة  أخطاب   بيد غيره موقع عليه و  أبيد 

المبلغ   مطبوعاً  أباسم  التوقيع  من  خالياً  ً أو  مخطوطا يكفي    و  ما  يكون صادراً أوكل  ويشترط    نه  المبلغ  الإأمن  يكون  خبار  ن 

و عن محض  ً إ الكاذب صادر  مرتكبا يعد  فلا  نفسه  تلقاء  عن  المبلغ  الإ  رادة  بجريمة لجريمة  يتهم  الذي  الشخص  الكاذب  خبار 

  (18) لى غيره دفاعاً عن نفسه.إمعلومات كاذبة سند فيها التهمة  فيقرر عند استجوابه في التحقيق

  : مر المبلغ عنهالأ الشرط الثاني:

معاقب عليه    ن التبليغأالقضائية فلذا من المستقر عليه    وأدارية  لى السلطات الإإخبار الكاذب  عقوبات الإ  ٢٤٣شار نص المادة  أ

خبار ضد  دارية وذلك عندما يكون الإإو مجرد مخالفة  أو مجرد عقوبة تأديبية  أتستوجب عقوبة جنائية    سواء انصب على واقعة 

يتوفر الركن المادي لهذه  مور لا تخضع للعقاب فلا  أ  ذا كان التبليغ عنإما  أداري،  لى رئيسه الإإو مكلف بخدمة عامة  أموظف  

قب عليها لفقدان ن القانون لا يعاأر الجريمة ولو تبين بعد التحقيق  ن تكون الواقعة المبلغ عنها مظاهأالجريمة. ويكون للعقاب  

ً أركانها كمن يبلغ عن شخص كذب  أركن من   ً   و سنداً أ  نه قد زور عليه خطابا ن التزوير على فرض  اويتضح بعد البحث    عرفيا

ً أخر بسوء نية آلانتفاء ركن الضرر كمن يبلغ عن  حصوله لا عقاب عليه ن الترخيص أبغير ترخيص وهو يعلم  نه يحرز سلاحا

بعدئ الحقيقة  تتضح  ثم  وموجود  يخفي  أذ.  جناية  أنه  يتبين  أشياء متحصلة من  التحقيق  وبعد  متحصلة من طريق  أو جنحة  نها 

 ً كما قد تتحقق  ضرار في المخبر ضده  و المخبر مع قصد الإأثبات سوء نية المبلغ  إب  مشروع يرفع المبلغ عليه والعبرة هي دائما

ً االجريمة ولو تبينا   ذن إو  أو طلب  أنه يلزم فيها شكوى  او  اسقطت بمضي المدة  صحته تكون قد    ن الواقع المكذوب عليه فرضا

  )19) .لتحريك الشكوى عليه

 : خبارليها الإإالشرط الثالث: الجهة المقدمة 

القضائية فهاتان السلطتان هما اللتان تملكان حق العقاب والتأديب دارية وحد موظفي السلطتين الإألى  إخبار  ن يرفع الإأيشترط  

ت التحريات  جراءاإداريين المختصين بو الإأضائي وجميع الموظفين والقضائيين  عضاء الضبط القأطتين  ويدخل في هاتين السل

خبار  ن يقدم الإأيشترط    خبار ولاتقرير العقوبات عند ثبوت صحة الإ  وأدارية عن الوقائع المبلغ عنها  و الإأوالتحقيقات الجنائية  

يكفي  لإ المختص مباشرة بل  الرئيس  اأى  الإيالتبل  وأخبار  لإن يكون قصد  تقديم  المختص ولوإخبار  غ  الرئيس  عن طريق   لى 

خبار، فمثل هذا بتحقيق الوقائع التي يتضمنها الإ  لى الرئيس المختصإحف السيارة على صورة خطاب مفتوح  النشر في الص

ً الإ خبار الكاذب  يصال الإية لإخبار كافن الطريقة التي اتبعت في الإوصادر عن سوء قصد لأ  خبار يعاقب عليه متى كان كذابا

الجهإ للإ  ةلى  القانون  يتعرض  ولو  مباشر،  غير  طريق  عن  ولو  يرفع  المختصة  الذي  الكاذب  التشريعية  لإ خبار  السلطة  ى 

في    ولا  .رقابية  ةباعتبارها جه الإأنزاع  الحالة  ن  هذا  في  عليه  يعاقب  الإإ خبار  ترسل  ذ  التي  تبلغ  إخبارات  البرلمان  لى  إلى 

العقاب    ولا يعاقب   .يمنع العقاب كما تقدم  خبار غير المباشر وهو لاخبار على هذا الصورة من قبيل الإتصة فالإالجهات المخ

 
 .٤٤، ص ٢٠١١محمد عبد جزاع، جريمة الإخبار الكاذب في القانون العراقي القانون المقارن، مكتبة الصباح، بغداد،  18
 ٤٣محمد عبد جازع، المصدر السابق، ص  19
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  و والداً عن جريمة أ  ةاً سيداً عن جريمة ارتكابها خادمهلية )مدير شركة( فمن يبلغ كذبحدى السلطات الأإلى  إكما يقدم بلاغاً  

تقدم   ما  وخلاصة  ولده،  لتطبيق    هنأارتكابها  الإأيجب  الكاذب  حكام  الإأخبار  يكون  رفع  ن  قد  القضائية  إخبار  السلطة  و  أ لى 

 .(20)حدى هاتين السلطتين فلا عقاب إخبار لم يرفع الى  ذا كان الإإطريق غير مباشر فدارية ولو عن الإ

 : خبارالشرط الرابع: كذب الإ

فيه  لى المخبر ضده مإسنادها  إو  أساسها  أذا كانت مختلفة من  إكاذبة وهي تعد كذلك    ةخبار عن واقع ن يكون الإأينبغي   تعمداً 

ن ألى سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي  لى المخبر ضده عإسناد  ن يكون الإأيلُزم    ولا  ،عساس من الواقأ  ةالكذب ولو كان للواقع

  ، كما لا ضرارير ما دام وقع ذلك بسوء وبنيه الإو حتى بطريق الرواية عن الغأو الظن والاحتمال  أ  ةشاعيكون على سبيل الإ

و  أخرى كما يكفي المسح  ركان الأمتى توافرت الأ  ن يكون بعضها كذلكأبل يكفي    ةتكون الوقائع المبلغ عنها مكذوب  نأيلزم  

ضمن   الشائنةمور  يشاء من الأ  ما  هخبارأن يدس في  أاع بالمخبر ضده ولا يمكن المخبر  يقخفاء ما دام من شأنه الإو الإأالتشويه  

على    ةشياء صحيحأ العقاب  من  التفاصيل  ن  أويفر  بعض  في  الدقة  عدم  المبالغأمجرد  في  أالمو  ةالمعروف  يةالطبيع  ةو  لوفة 

لتوافر الإ  خر لابعضها الآ الكاذب مايكفي  الواقع  خبار  ركانها الضرورية ودعوى  أالجنائية صحيحة في جملتها وفي    ة دامت 

الواقعالإ دامت  ما  الكاذب  يحصل  الجنائ  ة خبار  لم  ولو  حتى  مقبولة  تكون  بشأية  قضائي  تحقيق  الواقعأي  عنها   ةن  الحاصل 

ذا  إخبار  ن الإأقامة الدعوى بشإن هذه الفروض عند عدم  ألا  إخبر به  أن لم تقم دعوى بما  إه ون أن يلاحظ  أخبار ولكن يجب  الإ

ا انتظار  الواجب  من  دعوى صار  به  الإرفعت  دعوى  تنظر  ذلك  وبعد  فيها  الألفصل  تناقض  خشية  وذلك  الكاذب  حكام  خبار 

 .(21) تناقضاً معيباً 

 ً  : خبار الكاذبالركن المعنوي للجريمة الإ :ثانيا

الإ  نإ لجريمة  المعنوي  الركن  الكاذب  لدراسة  لأأخبار  وذلك  كبيرة  وسيلة  همية  وهو  معنوي،  ركن  بغير  جريمة  توجد  لا  نه 

ولية عن الجريمة ن الركن المعنوي هو الذي يحدد نطاق المسؤألى ذلك  إديد المسؤولية عن الجريمة، يضاف  المشرع في تح

هدافها في  أشخاص فشلت في تحقيق  ن نزلت بسواه من الأإف  ،على صلة بماديتها ن تنزل العقوبة بشخص يكون  أفالعدالة تقتضي  

  ٦٩١٩لسنه    ١١١( من قانون العقوبات العراقي رقم  ٣٣وقد عرفها المشرع العراقي القصد في المادة )  (22)   صلاحالردع والإ

ً إرادته  إ الفاعل    )القصد الجرمي هو توجيه  حيث نص و ألى نتيجة الجريمة التي وقعت  إ  لى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا

نتيجة  أ وأيه  الجرمأخرى،  القصد  والإن  العلم  هما  على عنصرين  يقوم  وأ  ةداري  الجريمة  بعناصر  العلم  متجهه  إي  لى إرادة 

 .(23)عن الفعل  ةرادة النتيجة المتحققإرادة الفعل وإي أتحقيق هذا العناصر 

 خبار الكاذبصور ودوافع جريمة الإ: المطلب الثاني

سباب موضوعية تتعلق  او  اسباب شخصية  ما لأإفادته وهي تكاد تكون  إو المصدر السري في  أسباب تدفع المخبر  أ  ةهناك عد

المخبر  بموضوع   وعلاقة  وحوادثها  وأالجريمة  بها.  المصدر  المخبر  أو  ومركزه  أخلاق  وثقافته  وتربيته  وسلوكه  المصدر  و 

الدعوى سواء كان من جانب طراف  أحد  أيع شهادته بالثمن الذي يقدمه له  الاجتماعي مهمه فقد يكون عديم الذمة والمروءة ويب

المشتكي  أالمتهم   الأأو بعض  أو  الأفراد  لك  .منيةجهزة  المخبرين  بالنظر  تدفع  التي  الدوافع  القضايا إثرة  النقاب عن  لى كشف 

ت التي يقدمها  همية المخبر وقيمة المعلومااقق والقاضي هو المسؤول عن تقدير  دلاء بمثل هذه المعلومات وهنا يصبح المحوالإ

ً أالواقع ويمكن تعداد  ةلى حقيقإ له في سبيل توصله   :سباب الآتيةالأ لىإ كثر الدوافع شيوعا

 : الانتقام .1

و  أ  ةو حرموه من فائدأ  هدلوا بمعلومات ضدأن  أولئك الذين سبق ون يكيل الصاع صاعين لأأ ويأتي هذا من شخص يريد  

 و خلافات سابقة بين عائلاتهم. اعلى هذه الخلافات  ه بسوء، فيقوم بالوشاية بهم بناءً صابوأ

 

 
 . ٤٧محمد عبد جزع، المصدر السابق، ص  20
 .٢٧٣، ص ٢٠٠٧العتك،  ة قانون العقوبات القسم العام مطبعد. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح  21
 . ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٣٣المادة  22
 .٢١عبدالقادر محمد القيسي، مصدر سابق، ص 23
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 : دوافع سياسية .2

جهات   وراءها  فأو  أوتكون  متنفذه  زج  حزاب  بعملية  تقوم  السلطة  الأإشخاص  أي  التحقيقلى  سريين   يةجهزة  كمخبرين 

 .(24)  و فئويةأو حزبية أهداف سياسية أغراض ولأ

 :المنافسة .3

مرهم ليخلو له  أبمنافسيه في صنف عمله فيكشف عن   يقاعممن يرغب الإ  ةعيشته بوسائل مشبوهويتمثل بشخص يكتسب م

 ً لمجرمين يحاولون التخلص  و سياسية وهناك بعض اأغراض ذات دوافع طائفية  لأ  تقع في وقتنا الحاضر  الجو وهي دائما

ً أخر حتى يفسح المجال آمن مجرم   . (25)جرامي نشاطهم الإ ةلمزاول مامهم واسعا

   :دوافع طائفية .4

خلق   لغرض  لإأوهي  والفرغ  الخوف  طائفجواء  من  ما  منطقة  معينأ  ةمعين  ةفراغ  دائرة  عد  ةو  في  حدث  دوائر    ةكما 

 .هالي يهجرون مساكنهم والموظفين يتركون دوائرهموامر قبض تجعل الأأصدار و المصدر لإأباستخدام المخبر السري 

   :و الصداقة والصحبة والكره والبغضاءأالقرابة  .5

القرابة   تدفع  بالمخبر  أفقد  الصداقة  المصدر  أو  لمصلحإو  الكذب  قول  ً أ  هقريب  ةلى  مدفوعا يستطيع    و صديقه  بعوامل لا 

على المتهم   و المصدر السري حاقداً أن الخلق الكريم وقد يكون المخبر  لا من كان على درجة مإ غلب الناس التغلب عليها  أ

 . لم يرتكبها فعالاً أهم فينسب ل

   :الغيرة والحسد .6

يقاع  و مادية فيرغب بالإأمور معنوية  أعليه من    او خلصوأليه من مستوى  إ  احيث يغار الشخص من الآخرين لما وصلو

 .والمادية ةم امتيازاتهم ومواقعهم الاجتماعيفقادهإبهم و

   ة:الحصول على مكافئ .7

التنفيذية بم هناك كثير من الأ السلطة  الذين يخبرون  المكافشخاص  التي أ  ئةعلومات بدافع الحصول على  المادية  الفائدة  و 

 . يتسلمها المخبر لقاء ما قدمه من معلومات

   :حب الظهور والتفاخر .8

و المصدر من  أن سلطات الشرطة وقد يخلق المخبر  و اهتمام خاص من لدأبذلك الشخص التي تتركز على حظوة  ويتمثل  

و  ألى الحكم  إدى  أذى  أحب بالتفاخر ولا يهمه بعد ذلك    ولو كان ذلك زورا  لا وجود لها ليجعل من نفسه بطلاً   موراً أخياله  

 .(26) السجن على بريء

 ملزملى جوازي وإخبار الكاذب تقسيم الإ: المطلب الثالث

قانون   الجزائية كمبدأ عام الإصول  أقسم  الجريمة  المحاكمات  الماد إخبار جوازي وإلى  إخبار عن  إلزامي نصت على    ة خبار 

بالآأ/  (٤٧) القانون  من  )لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة  ولاً  فيها بلا شكوى  تي  الدعوى  علم  أتحرك  و 

خبار لا  راكز الشرطة( وهذه الحالات من الإحد ماو  أو الادعاء العام أو المحقق  أن يخبر قاضي التحقيق  أبوقوع موت مشتبه به  

الجزائية  يل المسؤولية  عنه  وقوع  الجوأحق  على  نصت  بينما  عقاب  )و  المادة  الملزم  قانون  ٤٨از  من  المحاكمات  أ(  صول 

و اشتبه في وقوع جريمة تحرك  أو بسبب تأديته بوقوع جريمة  أثناء تأدية عمله  أ))كل مكلف بخدمة عامة علم  العراقية بالآتي  

 الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضراً 

 وسنوضح ذلك كما يلي: ((٤٧ممن ذكروا في المادة  حداً أ ن يخبروا فوراً أارتكاب جناية عليهم 

 
 .٢٣عبدالقادر محمد القيسي، مصدر سابق، ص 24
 . ٢٠١٠أيلول( - اب- (، )تموز٣د. محمد ماضي، مصدر سابق، العدد ) 25
 . ٢٠١٠أيلول( - اب– (، )تموز٣) د. محمد ماضي، مصدر سابق، العدد 26
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   :خبار الجوازي: حالات الإولاً أ

  :يلي الجوازي بما الإخبارويمكن تحديد حالات 

 :من وقعت عليه جريمة •

 ً . ولا يكفي لعد  " عليهمباشراً "  ويقصد به المجني عليه صاحب الحق الذي يحميه القانون بنص التجريم ووقع الفعل عدوانا

 ً ، ذا الضرر صورة النتيجة الجرميةن يتخذ هأنما يتعين  إصابه ضرر مباشر من الجريمة  أ ن يكون قد  أ عليه    شخص مجنيا

موإ في  الجريمة  عليه  وقعت  عبارة من  المشرع  استعمل  الإ ذ  تتولى  التي  الجهة  على  النص  كما ضع  الجريمة  خبار عن 

( من قانون  ٥٨)  ةقواله وكذلك المادأالتعبير عن من تدون  ( في مجال  ٤٣)المجني عليه( في نص المادة )  ةاستعمل عبار

 صول المحاكمات الجزائية. أ

 الدعوى الجزائية فيها بلا شكوى: من علم بوقوع جريمة تحرك  •

الإ  المذكرة  لقانون  تقسم  الدعاوى  أيضاحية  الجزائية  المحاكمات  العام  إصول  الحق  ودعاوى  الشخصي  الحق  دعاوى  لى 

المختل الحق  الحق    ،طودعاوى  دعاوى  تحرك  الح  (27) حيث  دعاوى  تحرك  بينما  بالشكوى  الصرف  الشخصي  العام  ق 

الجزائية في مجموعة من    يجوز تحريك الدعوى  ، وبالتالي لاالحق العام المختلط بالحق الشخصيخبار وكذلك دعاوى  بالإ

ً أ"على شكوى من المجني عليه  لا بناءإالجرائم   . "و من يقوم مقامه قانونا

الماد القاأ(  ٤٧)  ةوبموجب نص  ن تكون من نوع الجرائم  أر عنها شريطة  خبانون لمن لحق علمه بوقوع جريمة الإجاز 

فيها    التي لا الجزائية  الدعوى  بناءً على شكوىإتحرك  التي لا لا  العام  الحق  الترخيص مستمد من طبيعة جرائم  ، وهذا 

. ومن الفقه من يرى بأن وضع المشرع لحالة  لى المجتمعإنما يتعدى في ذلك  إر الضرر فيها بالمجني عليه وحده  ينحص

با الجوازية للإالعلم  الحالات  لعدم  لجريمة ضمن  العلم بهاإمكانية  إخبار هو  التبرير غير موفق لأ.  ثبات  ن ونرى أن هذا 

( من قانون العقوبات التي تعاقب  ١٨٦) ةت العلم كالعلم المنصوص في المادثباإخرى استحالة أالمشرع لم ير في نصوص 

الد بأمن  الماسة  الجرائم  بارتكاب جريمة من  يبلغ  من علم  الخارجي ولم  الماد إمرها  أولة  المختصة. كذلك  السلطات    ة لى 

الداخلي٢١٩) الدولة  الماسة بأمن  الجرائم  التي تعاقب من علم بارتكاب جريمة من  العامة بأمرها.   (  السلطات  ولم يخبر 

( مع علمه  ٢٩٢ادة )وراق المذكورة في المحدى الأإصدر  أ و مكلف بخدمة عامة  أ( التي تعاقب كل موظف  ٢٩٣)  ةوالماد

ً ان من صدرت له قد انتحل أب خبار عن الجريمة رغم  السبب في عدم تجريم القعود عن الإنما إو شخصية كاذبة. أ سما كاذبا

الناس والدولة في حدود  ( من القانون يتصل بعدم جواز التضييق على  ٤٧العلم بها في الحالة المنصوص عليها في المادة )

ء تحت طائلة ن طبيعة العلم بالجريمة قد يتسع لعدد كبير من الناس ممن يتلقون سماعه بحيث يصبح كل هؤلاالتجريم لأ

  .خبارهمإالعقاب في حالة عدم 

 :من علم بوقوع موت مشتبه به •

ن النص على هذه الحالة يمثل أالذي يشتبه بوقوعه بسبب جريمة و  ويقصد بالموت المشتبه به الحالة غير الاعتيادية للموت

خبار في هذه الحالة ن يكون الإأوفق  د الذي يرى الفقه بأنه كان من الألى الحإقانونية لموضوع الاشتباه بالموت  همية اللأا

 .(28)لزامياً إ

 : لزامي )الملزم(خبار الإثانياً: حالات الإ

 لزامي:خبار الإويمكن تحديد حالات الإ

و اشتبه في وقوع جريمة تحرك الدعوى  أو بسبب تأديته بوقوع جريمة  أثناء تأدية عمله  أكل مكلف بخدمة عامة علم   .1

 شكوى: فيها بلا 

نيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة  أو عامل  أو مستخدم  انه )كل موظف  أون العقوبات المكلف بخدمة عامة بعرف قان

الرسمية وشب لها  ودوائرها  التابعة  الرسمية والمصالح  الوزراء ونوابه أه  ذلك رئيس  الموضوعة تحت رقابتها ويشمل  و 

 
 . ٢٠١٠أيلول( - اب– (، )تموز٣د. محمد ماضي، مصدر سابق، العدد ) 27
 . ٢٠١٠أيلول( - اب– (، )تموز٣د. محمد ماضي، مصدر سابق، العدد ) 28
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والمصفين   الدائنين  ووكلاء  والخبراء  المحكمين  يشمل  كما  والبلدية  والإدارية  النيابية  المجالس  وأعضاء  والوزراء 

ات والمنشآت  والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظم

موم كل و شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العأو إحدى دوائرها الرسمية  أالتي تساهم الحكومة  

لمكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته و بغير أجر. ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق اأمن يقوم بخدمة عامة بأجر  

خدمته  أ يستوعب  أو  وبذلك  فيه(.  الفقرة  هذه  في  المبينة  الصفات  من  توافر صفة  أثناء  الجرمي  الفعل  وقع  متى  عمله  و 

المكلف بخدمة عامة معن الموظف. حيث  مصطلح  المشرع  أى  ً إضفى  خاصا قانونياً  المكلف بخدمة عامة  على    طاراً  علم 

في الوقت الذي  ثناء تأدية عمله فيحكمه معيار وقتي يتحددأو بسبب ذلك. أما علم المكلف بخدمة عامة أثناء عمله أبالجرائم 

العامل   الإ ناء العمل ويبدأ من بداية العمل  ثأيكون فيه  ي فعل من  أذا وقع  إثناء تأدية العمل  أجريمة واقعة  لى نهايته وتعد 

العمل فتخضع   ما الجرائم التي علم بها المكلف بخدمة عامة بسببأها بصرف النظر عن تحقق نتيجتها.  ل  ةفعال المكونالأ

مؤداه   سببي  الوظيفالمعيار  تكون  الجريمة  ةن  بوقوع  العلم  سبب  ت هي  ولا  جريمة  .  وقوع  على  الحالة  هذه  نما  إقتصر 

وقوعها   من  التيقن  عدم  وتعني  جريمة.  وقوع  في  يرقى  نما  إ الاشتباه  لا  مما  الشك  حدود  في  يقينإالعلم  ذلك لى  وكل   .

ن علم غير المكلف  ألا بناء" على شكوى. ويعني ذلك  إتحرك فيها الدعوى    مشروط بأن تكون الجريمة من الجرائم التي لا

ن القانون أالمكلف بخدمة عامة. والغاية في ذلك هو    (29)   نما ذلك قاصر علىإخبار  خدمة عامة لا يرتب المسؤولية بالإب

 خبار عن الجريمة يختلف عن غيره." في الإيلقي على عاتق المكلف بخدمة عامة دوراً 

 في حالة يشتبه فيها بوقوع جريمة:كل من قدم مساعده بحكم مهنته الطبية  .2

( ١١( من نظام ممارسة المهن الصحية رقم )١تعرف المادة )طباء والصيادلة وصل الأن من يزاول المهن الطبية في الأأ

الوار  ١٩٥٢لسنة   الطب  لمهنة  المساعدة  )المهن  بأنها  الصحية  مهنة  المهنة  وكل  النظام  هذا  في  ذكرها  يقرر أد  خرى 

الصحي المهن  من  اعتبارها  الرسميةالوزير  الجريدة  في  ينشر  ببيان  النظام  ة  هذا  في  الواردة  الطبية  المهن  وتشمل   )

سنان والموظف الصحي والتصوير الشعاعي والختان  ج الطبيعي وتركيب الأالتمريض والتوليد والتضميد والتجبير والعلا

والزائرة الصحية ومساعد صيدلي ومساعد مختبر وفاحص البصر وصنع وبيع النظارات الطبية والتحليل الفني والتحليل  

و  أ ن المجني عليهم  إلتي يقدمون المساعدة الطبية فيها، ذلك  خبار عن الجرائم اي. وذوي المهن الطبية ملزمين بالإالكيماو

خبار عن الجريمة  ن تسترهم على الإأ ليهم، وإية لتقديم المساعدة الطبية  المهن الطب  يلى ذوإ ون  ؤمرتكبي الجرائم قد يلج

 .ضياع معالمها وعدم الوقوف عليها لىإيؤدي 

 ص كان حاضراً خلال ارتكاب جناية:كل شخ .3

ثناء ألى الحضور  إل التنفيذية للجريمة وينصرف ذلك  فعاثناء الأأد الشخص  يقصد بالحضور في ارتكاب الجناية هو وجو

و فعل يكون  أية نتيجة ترتبت عليها  أو  أي فعل متمم لها  أ و  أو جزء منها  أفعال المكونة للجريمة كلها  ي فعل من الأأوقوع  

في حضور الجنايات ولا ينصرف    . ويحدد هذا النصةو من جرائم العادأو متتابعة  أو مستمرة  أمن جريمة مركبة    جزءً 

 . (30) لى غيرها من الجرائم والغاية من ذلك هو مراعاة جسامة هذه الجريمة دون سواهاإ

 خبار الكاذبلآثار السلبية لجــــــــريمة الإا: لمبحث الثالثا

ً أ فراد والمجتمع  لحاق الضرر البالغ بحقوق الأإلى  إخبار الكاذب تؤدي  الإ  ةلجرمي  ةثار سلبيآهنالك    ة وتكمن خطورة جريم  يضا

ن لى مدانين بنظر القانون والمجتمع مإال من حريتهم واعتبارهم ويحولهم  برياء فينأشخاص  أنه يستهدف  أخبار الكاذب في  الإ

  ة وكذلك ينتج عن جريم  لوقتها وجهدها.  وتبديداً   ةيمثل ذلك استهانه بالسلطات العامن  أ عن    خلال تشويه الحقائق ومسخها فضل

 .(31) فراد المجتمع أوالمشاكل بين الصدق انتشار الفوضى و ةلى تراجع الثقإخبار الكاذب خلل اجتماعي يؤدي الإ

س لها من  ساأولا    ةاء قناعتهم على معلومات غير صحيحلى بنإوالقضاء    يةوالتحقيق  ةمنيخبار الكاذب يدفع الجهات الأن الإأو

نه إخبر عنه فأخبار بمن  في حال علم المتضرر من الإ  ةخاص  ة لى حدوث جرائم جديدإفعال تؤدي  أالواقع ويؤدي ذلك ردود  

لم  لىإ  سيلجئ انتقام  المخبر  ر غير مباشرة تنجم عن هذا  ضرا أضرار مباشرة وأنه هناك  أي  أصابه من ضرر  أ  االانتقام من 

 
 .٨١محمد عبد جزاع، مصدر سابق، ص  29
 .٨٦محمد عبد جزاع، مصدر سابق، ص  30
 .٦٦١، ص ١٩٧٩د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة،  31
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الإ  ةالجريم حريته  من  بالنيل  الضرر  ذم  يءالبرنسان  ويتمثل  عن  التوقيف  في  لفتر  ة فيلبث  لعد  ةالتحقيق  تتعدى  شهر أ  ةقد 

فتر خلال  اإالتوقيف    ةويضطر  موارده  استنزاف  احتياجاتها    ةلماديلى  على  الباهضألى  إ  بالإضافةكالنفقات  المحاماة    ة تعاب 

المخبر عنه بجريمه  إلاسيما   اتهمه  الإذا  مكافحة  قانون  عليها وفق  تلك إ ف  ٢٠٠٥لسنه    ١٣رهاب رقم  يعاقب  في  الموقوف  ن 

طائلأسينفق    ة الحال متابع  ةموال  لغرض  محاماة  وبعد  إن  ةكأتعاب  دعواه  محكما جاز  تفاتح  العلاق ن  ذات  الجهات  التحقيق    ة ة 

خبارهم إب  ةلغرض مناقشته حول الجرائم الواردن تطلب حضور مصدر المعلومات  أخبار بالحادث وإصل  أللتحقق عن وجود  

كانت  غلاسيما   غير مصدقأذا  المعلومات  الحال   ةقوال مصادر  وهذا  التحقيق  القاضي  قبل  المعلومات   ةشائع  ةمن  تدوين  عند 

التحقيق ف العسكريضباط  الوحدات  المحكمةي  ف  ة، وبعد تحقق  المعلومات  المتهم فيكون فراج ع نها تقرر الإإمن عدم صحة  ن 

خبار الكاذب السري قد على ازدياد جرائم الإ خبارن الإأتوقيف والمعاناة بدون ذنب يذكر وشهر في الأعدة   هعندئذ قد مضى علي

الإ  بسبب  بها  يمتاز  عديده  سلبيات  حيث  وجود  السري  ً أخبار  غالبا وسيل  نه  يكون  الكيديللإ  ةما  المخبر    ةخبارات  ينأى  عندما 

خبار السري التي يتعلق بالدعوى الجزائية عندما لا تقوم جهات يز الانحراف في استعمال الإالآخرين وتسهم تعز  ة السري معرف

في    ةناجح   ةخبار السري وسيلخبارات بحيث يصبح الإثبات مدى صحة الإإ  ةدلة الجريمأ حقيق بالدور اللازم في البحث عن  الت

  يقوم القاضي التحقيق بتوجيه التحقيق الابتدائي   خبار السري عندما لالى سوء استعمال الإإخرين وقد يؤدي ذلك  ضرار بالآالإ

نحو غير ضروري رغم    كما يؤدي قرارات التحقيق بتوقيف المتهم وتمديد التوقيف على  ةعلى نحو صحيح باتجاه كشف الحقيق

الصلاحي بكفاللإ  ةالقانوني  ةوجود  المتهم  سراح  وفلسفتهإ  ةطلاق  القانوني  مقتضته  غير  على  التوقيف  خروج   ة التشريعي  لى 

على  الموقوف لذلك عمد مجلس القضاء الألبلوغ المقاصد التنكيل ب  ةوسيلة للتوقيف ويصبح التوقيف غايخبار السري  فيصبح الإ

 .(32) وعدم استعمالها وسيلة لتبرير التوقيف ةخبارات عن الجريمالإالتحقيق بضرورة التحري عن صحة لى توجيه قضاة إ

خبار الكاذب والمطلب الثاني ول الآثار الاجتماعية للجريمة الإ لاث مطالب يتضمن المطلب الأوسنتناول في هذا المبحث في ث

 اب انتشار الجريمة وذلك كما يلي:سبأانونية والمادية والمطلب الثالث الآثار الق

   :خبار الكاذبثار الاجتماعية لجريمة الإالآ: المطلب الأول

كيد  أتستوجب عقابه وبالت  ةليه واقعإعليه واعتباره وتنسب    يلى شرف المجنخبار الكاذب كذلك تتضمن اعتداء عن جريمة الإإ

وبالنتيجة تساهم في   ةو تأديبيأجراءات جزائية وقد تعرضه دون وجه حق للإ ةلى مكانته الاجتماعيإن تسئ أ  ةن مثل هذا الواقعإ

ً   ضرراً   هضعاف مكانته وتسبب لإ ً   فعليا ً   محققا التي نسبت    ةمن هذا التهم  براءتهحتى لو ثبت فيما بعد    وسيبقى هذا الضرر قائما

ر يتضمن اعتداء على  خبان الإأفراد  لحاق الضرر البالغ بحقوق الأإلى  إخبار الكاذب تؤدي  الإ  ةلجريم  ةليه. وهنالك آثار سلبيإ

قيق والمحاماة فقد خبار من خلال التحة المناط بها التحقيق حول صحة الإالاضطراب على عمل السلط  نه يدخلحق المجتمع لأ

المحكمة   بسبب  ةدانإحكام  أتصدر  عنه  المخبر  بحق  غير صحيحة لاسيما    غير صحيحة  قناعات  قدم  إتكوين  المخبر  كان  ذا 

هذه الجريمة ن هناك بعض المخبرين المتمرسين بأحيث    هخبارأتبعث على الشك في صحة    ولا  ةومنطقي  ةمقنع  ةبطريق  هخبارأ

جرائم   حدوث  فعلاً إيستغلون  تقع  وعدد    رهابية  وقوعها  بتفاصيل  الجميع  فيتقدم  ويعلن  فيها  سقطوا  الذي  حدى  إلى  إالضحايا 

 .برياء تحقيق مأربة الدنينهأشخاص ألى إ ليغير كذباً نسبة هذا الحوادث التي وقعت فعلاً  يةالجهات التحقيق

هو    هعن ذلك والسبب في اعتراف  يءخبار في الوقت الذي يكون فيه برنه ارتكب الجرائم الواردة بالإأوقد يعترف المخبر عنه ب

يق من ضباط الشرطة ذا كان القائم بالتحقإلاسيما    هولية بعد القبض عليالأ  هفادتإة التي تدون  يالتحقيق  ةلشعورة بالخوف من الجه

تراف فادة المتهم باعإالوعيد عند تدوين    وألغة التهديد    هين من ضباط الشرطة والجيش يستخدمقحيث أن بعض المحق   ،والجيش

ه الموضوع بذلك الاعتراف لاسيما خذ محكمأمن تلك الجرائم. وقد ت  براءتهخبار السري بالرغم من  لهم بالجرائم الواردة في الإ

لى  إمما يؤدي    براءتهعلى المتهم المعترف بالرغم من    بالإدانةالتعذيب وبالتالي تصدر حكمها  لى  إتعرض المتهم    ذا لم يثبتإ

خبار الكاذب هي من جرائم المادية باعتبار ن جريمة الإألى  إلبالغ بالمخبر عنه وبدون ذنب منه. وقد ذهب الفقه  لحاق الضرر اإ

ن المقصود بالشرف والاعتبار من الجانب الموضوعي هو المكانة التي يمثلها كل شخص في المجتمع  أو  ه وشرف  ه علي  يالمجن

ينالها  التي  مكانته  قدر  على  الآخرين  التعامل مع  من حق  عنها  يتفرع  على    وما  يمنح  الذي  بالاجتهاد  الثقة  أالشخص  ذلك  ثر 

ي العام في  والاحترام كونها تعتبر رصيد تصرفاته وصفاته الموروثة والمكتسبة والتي تتاح رفقاً لمعيار موضوعي قوامة الرا

  ي ر الكاذب تمس بشرف واعتبار المجنخبان جريمة الإإ. ولذلك ف(33)ه  وليس وفق رائي الشخص نفس  هالمجتمع الذي يقطن في

 
 .٣، ص٢٠٠٩،  ١صلاح مهدي الخزرجي، الإخبار الكاذب واختصاص المحاكم بإثبات حجتها، ط  32
 نزيه عبد اللطيف، جريمة الإبلاغ الكاذب، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة بغداد. 33
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وهيبتلأ  هعلي مكانته  من  تنقض  ونها  حتى  المجتمع  نظر  في  واحترامه  فإه  العكس  تبين  لها  إن  بالتأكيد  على أنها  النفسي   ثرها 

والإأ، وهعلي  يالمجن والافتراء  الكذب  بالمجنن  مذموم  هعلي  ييقاع  الخلق  ةوهي صفات  مع  والآ  وتتناقض  االرفيع  لعامة  داب 

 .(34)راء في دحضها واعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف ن توحد الآأفراد وينبغي والسلوك المألوف السليم للأ

 :ثار القانونية والماديةالآ: المطلب الثاني

ن يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن أالتبليغ و  يذب فجريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الك  يف  يساسالركن الأ

أقدم على الإالمبل ً بلاغ  غ ضده برئ منها وأنه  أبلغ  السوء والإ   منطويا المبلغ لانتفاء أضرار بمن  ركن من   يعنه، وأن براءة 

الكاذب، البلاغ  المدن  أركان جريمة  الخطأ  لل  ييوجب بحث مدى توافر  فالمستوجب  التبليغ   يتعويض  التبليغ متى يكون  واقعة 

 ً ً  خطأ  يستوجب التعويض.  مدنيا

ذا كان إدون استظهار ما    الجنائيلاغ الكاذب لانتفاء القصد  وقضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الب

ركن من    يبراءة المبلغ على انتفاء أذا بنيت  إلتعويض عنه يعيبه من المقرر أنه  هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلتهما با

فينبغ الكاذب  البلاغ  جريمة  المدن  يأركان  الخطأ  توافر  مدى  ف  يبحث  عدمه  من  للتعويض  ذاتها  يالمستوجب  التبليغ  ، واقعة 

ى  لإساءة أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإالاتهام  يمن قبيل التسرع ف فالتبليغ خطأ مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً 

ف أو  عن  يسمعته  و  القليل  ذلك،  كان  لما  تبصر  وعدم  فكرعونة  استند  قد  فيه  المطعون  الحكم  المطعو  يان  ببراءة  ن قضائه 

ن علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية  إذ لم يتوافر هذا القصد م  الجنائيلى عدم توافر القصد  إضدهما من جريمة البلاغ الكاذب  

ضرار بالمجنى عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه  الإ

 .   (35)  أو لا فإنه يكون معيباً 

أنه   المقرر  الخطأ  إ ومن  توافر  فينبغي بحث مدى  الكاذب  البلاغ  أركان جريمة  أي ركن من  انتفاء  على  المبلغ  براءة  بنيت  ذا 

من قبيل   يستوجب التعويض إذا كان صادراً   يالتبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدنالمدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة  

ف بالمبلغ ضده والإ  الاتهام  يالتسرع  التعريض  فإساءة  أو بقصد  أو  لما كان ذلك    يلى سمعته  القليل عن رعونة وعدم تبصر 

 الجنائيلى عدم توافر القصد  إ ن ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب  قضائه ببراءة المطعو  يان الحكم المطعون فيه قد استند فوك

يستظهر ما إذا كان هناك خطأ    ضرار بالمجنى عليه دون أنن علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإ إذ لم يتوافر هذا القصد م

 ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباً.    يمدن

الثقافي واأن من  إ المستوى  الظاهرة واستفحالها هو هبوط  ازدياد هذه  السياسي  سباب  ً ألاجتماعي والاقتصادي بل  وفساد    يضا

مام ضعف ونقص التشريعات القانونية التي تتصدى لها وغياب المعالجات الاجتماعية والثقافية أخلاق  الذمم وتدني مستوى الأ

فراد والمجتمع قدس غايته المحافظة على مصالح الأوالاقتصادية للحد منها وكنتيجة لذلك يتحول حق الادعاء من حق قانوني م

غراض  ألى  إن الانحراف بها  أحقاق الحق والعدل وإووسائل التقاضي هي من طرق وسبل    ضرار بها لأن القانونلى وسيلة للإإ

بالآخرين  أ الجمهوأخرى تضر  للمعاناة وفقدان  للحصول على مصالح غير مشروعة يجعل منها سبب  ثقتهم بحسن سير  و  ر 

ً أالعدالة ويؤدي   التنافر والتباغض بينهم  لى  إجراءات القضاء ويؤدي  إلى  إحساس بالخوف وعدم الاطمئنان  للفوضى والإ  يضا

ن  إلذا فو للدفاع عن مصالحهم  ألحصول على ما يعتقدونه حقاً لهم  خرى غير مشروعة وغير حضارية لألى وسائل  إولجوئهم  

يقوم  الإ لركيزة مهمة  القضاء وحياده وهدم  بعدالة  الجمهور  ثقة  العدالة واعتداء على  الكاذب هو طعنة في جسد  الكيدي  خبار 

و أيه وسلم حين قال )من بهت مؤمناً  عليها الكيان الاجتماعي هي عدالة النظام القضائي وحياده وصدق رسول الله صلى الله عل

لأن الظلم قبيح ولأنه   .( صدق رسول اللهتل من نار حتى يخرج مما قال فيه  قامه الله تعالى يوم القيامة علىأقال فيه ما ليس فيه  

  تحيي رض  وله الكريم عنه نهياً شديداً فالأوقد نهانا الله تعالى ورس  ةروءة ومنفرة للأخوة وجالبة للغيبمفسدة للناس ومذهبة للم

لها ومواجهتها   التصدي  العدالة والحق لابد من  تأثيرات سلبية على وجه  الظاهرة وما تسببه من  العدل ولخطورة هذه  بإحياء 

خلاق  ركيز على التربية الاجتماعية والأفراد والتلسامية في المجتمع وزيادة وعي الأاا من خلال بث القيم الاجتماعية  والحد منه

الإ القيم  وتنمية  والأالقومية  كالصدق  النبيلة  والنزانسانية  والفضيلة  والشجاعة  ومانة  حقوق  واحترام وصيانة  والحلم  موال  أهة 

الآأو القيعراض  عليها ومواجهة  والمحافظة  الاجتماعية  الروابط  وتنمية  التي وردت  خرين  الفاسدة  الاجتماعية  لى مجتمعنا  إم 

 .   خرىالعالمي والاختلاط بالثقافات الأ كنتيجة للانفتاح

 
 . ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٣٠٥المادة  34
 .٨٦محمد عبد جزاع، مصدر سابق، ص 35
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 الخـــــــــاتمة

لنا مدى خط تبين  الموجزة  الدراسة  هذا  تنال من  من خلال  لكونها  الجريمة  هذا  الحقائق برياء من خلال مسخ  أشخاص  أورة 

خبار ن جريمة الإأو  ن هذه الجريمة تمثل الاستهانة بالسلطات العامة وتبديد وقتها وجهدها،ألى  إ  بالإضافةوتشويهها والعبث بها  

جل ذلك تم وضع طرق لمواجهة هذا  أخبار الكاذب ومن  نونية ومادية تترتب على نتيجة الإثار قاآثار اجتماعية وآالكاذب لها  

 همها:أليها وإا هذه البحث دناه المقترحات والنتائج التي يجدر بنا ذكرها والتي قادنأو الجريمة وللحد منها،

الثاني في درج المشرع العراقي جريمة الإأ .1 الكتاب  العدالة في الباب الرابع من  الكاذب ضمن الجرائم المخلة بسير  خبار 

ضمن الفصل لجرائم القذف    ةشرع المصري الذي عالج تلك الجريمبخلاف الم  الاتجاهقوبات وكان موفقاً في هذا  قانون الع

ً أونعتقد ب  . فشاء السر وشهادة الزورإغ الكذاب  والسب والبلا لقذف والسب هي  لكونه جريمة ا  الاتجاهبهذا    نه لم يكن موفقا

 الاتجاه سير العدالة وقد نتج عنها  ن جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم المخلة بأفراد في حين  على الأ  ةمن الجرائم الواقع

 وضحناه من الفصل الثاني من هذا البحث. أل في التطبيقات القضائية حسب ما مشاك

الإ .2 ازدياد جرائم  في  بسبب  الكاذب  الإخيرة  الأ  الآونةخبار  تأخذ صورة  التي  الجرائم  فقد وخاصة  الكاذب،  السري  خبار 

المادة   في  عليها  المنصوص  العقوبة  لتشديد  العراقي  المشرع  الأ  ٢٤٣تدخل  الحد  توازي  وجعلها  لعقوبة عقوبات  قصى 

 حوال عن السجن عشر سنوات.تزيد في جميع الأ نه لاأاتهم بها المخبر عنه على الجريمة التي 

الأ .3 الحكمن  فقد ذكر )نشر  العراقي  الثا  (مشرع  الفصل  في  العقوبات  قانون  العام من  القسم  الخامس من في  الباب  لث من 

المادة )الكتاب الأ تلقاء نفسها    ة)للمحكم  ( حيث تضمن ت١٠٢ول في  العام  بناء على طل  وأمن  ر بنشر  مأن تأ ب الادعاء 

  بالإدانة مر بنشر الحكم النهائي الصادر  أن يأ  هعلي  يولها وبناء على طلب المجنفي جناية    بالإدانةالحكم النهائي الصادر  

حيث   ٨/١٧/ ٢٠٠٩في    ١٥لقانون رقم  بموجب ا  ٢٤٣..الخ( وبعد تعديل نص المادة  .  ة هانإو  أو سب  أفي جريمة قذف  

ضحى من الممكن تطبيق  أ ف  قبل التعديل،  ىن كانت جنحأ قبل    ى ن كانت جنحأنها جناية بعد  أتوصف ب  صبحت الجريمةأ

الحك  ٢٤٣لى نص المادة  إن يضاف  أننا نقترح  ألا  إة  ي( كعقوبة تكميل١٠٢المادة ) م ويكون ذلك من عقوبات فقرة حول 

 لكونه المتضرر من الجريمة. هعلي ينبطلب من المج وأبناء على طلب الادعاء العام  وأ ةتلقاء نفس المحكم

احها  ثبت نجأقد    الأجهزةن مثل تلك  أجهزه كشف الكذب حيث  أوالاستفادة من الخبرات مثل    ةالحديث  ةدخال التقنيإاقترح   .4

 خبار الكاذب والحد منها. قدرتها على القضاء على جريمة الإ ثبتأو ةفي الكثير من الدول المتقدم

الق .5 الثقافأضاء على هذا الجريمة  اقترح في سبيل  القائمين عل  ة ن يتم نشر  ى التحقيق ورفع مستواهم العلمي القانونية لدى 

التحقيق أو مجال  في  مستمرة  تأهيلية  بدورات  من    شاركهم  الجنائي  النفس  وعلم  مواجهأالجنائي  الذين   ةجل  المخبرين 

 ن يكشف كذبهم. أ ةالمحدود ةكاذب ويصعب على المحقق ذو الثقافخبار اليحترفون الإ
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